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 ورقــــة تقــديميـة

 

محمد الأول بوجدة بتعاون تعتزم آلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة  

 آفاق" مع ماستر الدراسات الدستورية والسياسية، تنظيم ندوة علمية في موضوع 

 " 2011 مارس 09السامي  لـ  الملكي الخطاب ضوء على بالمغرب الدستوري الإصلاح

     .2011 أبريل 23 و22وذلك يومي  

   للندوةة التقديميةـورقـال

 تاريخي جديد شعاره النهوض  سياقالراهن فيت في الوق المنطقة العربية تعيش
، و المغرب لا يخرج عن  في ظل دولة الحق والقانون والمؤسساتالاجتماعية بالعدالة

فرغم النجاحات التي حققها المغرب في مجالات مختلفة على عهد الملك .السياقهذا 
ميادين سواء في جميع المحمد السادس منذ اعتلائه العرش من خلال  الأوراش الكبرى 

 البطء الذي ميز ، إلا أنالثقافيةو و السياسية و الحقوقية والاقتصادية الاجتماعيةمنها 
 وسوء الإداريالانتقال الديمقراطي،  وتفشي الفساد  والأفول الذي ميزالعمل الحكومي 

واستمرار الممارسات التقليدية على  ، واستفحال البطالة  وضعف الاقتصاد،الحكامة
ركود والذي  ما أصاب السياسة منو ،السياسي   وتفشي ظاهرة الترحال،حداثةحساب ال

كل ذلك كان سببا في  توج بضعف المشاركة الانتخابية وبإبعاد المواطنين عن السياسة،
ترسيخ  الداعية إلى  فبراير20حركة ظهور الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها 

 طرح ، الأمر الذي يت شروط التقدم وإقرار العدالة الاجتماعية وتثبالديمقراطية
السابقة  الدستورية أشمل وأعمق من المراجعاتوسياسي ضرورة إصلاح دستوري 

  .لتعبيد طريق الانتقال نحو الديمقراطية
              مارسشعب وانتظاراته، جاء الخطاب الملكي السامي لتاسع وتجاوبا مع مطالب ال   

يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب في نطاق التجاوب العميق والدائم للملك مع 



شامل يعطي دفعة ي وسياسنطلاقا من إصلاح دستوري  المغربي، اشعبالطموحات 
   .قوية لدينامية الإصلاح الشامل

طرح موضوع الإصلاح الدستوري كأولوية في المرحلة ومما لا شك فيه أن       
                                                                                         :الراهنة تمليه عدة اعتبارات منها

 ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويتعلق جانب هام منها  -    
 تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان  لعدمالدستوريةالضمانات بتوفير 

المغرب، والجوانب المتعلقة بإقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية، في 
   .والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان لمرتبة السمو الدستوري

أن يبقى مجلس المستشارين إعادة النظر في الثنائية المجلسية بحيث لا يمكن  –    
لفرملة أو تأخير المبادرات مجرد نسخة مكررة لما يقوم به مجلس النواب، ومجرد أداة 

  .التشريعية
  عة، التي ينبغي أن تتحدد معالمهكما أن المغرب مقبل على نظام الجهوية الموس -    

    .الأساسية بمقتضى الدستور
المرحلة  مضمون الإصلاح الدستوري المنشود في هذهوبالإضافة إلى ذلك فإن 

رؤية جديدة تروم التحديث السياسي والمؤسساتي الفعلي، والارتكاز   منلقنطيلابد أن 
عليها  صحيحة وذلك من أجل ملامسة جوهر الديمقراطية كما هو متعارف على أسس

الفصل بيـن  عالميا، وإقرار سلطة المؤسسات ذات التمثيل الشعبي الحقيقي، وضمان
 لأساسية للمواطنين، ا الحرياتالسلطات، واستقلال السلطة القضائية، واحترام الحقوق و

  .وحماية سيادة القانون، ودسترة الهوية الأمازيغية
 في إطار النقاش والحركية التي تندرج  الندوة هذهتأسيسا على ما سبق،  فإن و
   ، 2011 مارس 09الخطاب الملكي السامي ليوم الساحة المغربية في تفاعل مع  تشهدها

كأحد المداخل  الدستوريةالسياسية و الإصلاحات سم معالم في رالإسهام  الندوة ترومكما 
الخطاب ، آخذين في عين الاعتبار وكأرضية للتحليل والنقاش الكبرى للبناء الديمقراطي

  المحاورأنو، حمل مضامين ديمقراطيةت مارس لأنه يقدم مبادئ عامة 9`لـالملكي 

ل ديمقراطي، وهو ما السبع التي حددها الخطاب الملكي تسمح بتأويل يؤسس لتحو



السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والباحثين كافة الهيئات يتطلب من 
  .لتحقيقهالمساهمة 

المرتقب بالمغرب، تقترح الندوة والسياسي  ولتناول أهم جوانب الإصلاح الدستوري    
 :ثلاث محاور أساسية

  

  :دوةـناور الــمح
  في تاريخ المغربلدستوري ا تجارب الإصلاح :الأولالمحور  
  .  السياق والدلالات1908 مشروع دستور - 1
  .  المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال– 2
 وإلى 1962 الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لسنة – 3

  .الآن
  .المغربية مقارنة بالتجارب العربية الدستورية والسياسية الإصلاحات حصيلة تجربة – 4

   الدستوري المرتقبالإصلاح مضامين :الثاني المحور
  .، ونظام الجهوية الموسعة وإعادة النظر في تركيبتها ومهام الوحدات اللامركزية بنية الدولة - 1

الأجهزة  لسلط وتوضيح اختصاصاتها وتقويةا فصل (الإصلاح السياسي والمؤسساتي – 2
 بالنسبة للوزير توضيح الأدوار والمسؤوليات وتدعيم استقلاليته،كسلطة  دسترة القضاء ،المنتخبة

 تنصيص على منظومة إضافية تهمال ،بالبرلمان الغرفة الثانية  ومراجعة نظامالأول والحكومة

  ).الحقوق والحريات العامة
  .والمواطنة الثقافية والتعددية  الهوية-3
   .الإصلاحوالحقوقية ومنظمات المجتمع المدني مع مضامين  تفاعل الهيئات السياسية – 4

.                     رهانات الإصلاح الدستوري في أفق تدعيم الانتقال الديمقراطي:المحور الثالث
                         . في ظل استمرارية الثوابت المغربية المغربينظام السياسيللتقوية الطابع البرلماني  -1
                                   .)الجيدة،المحاسبة،الشفافية، محاربة الرشوة  الحكامة (العامة الحياة  تخليق-2
).                                   مقرطة الأحزاب السياسية، نزاهة الانتخاباتد(  تخليق الحياة السياسية-3
 الديني الرسمية بين العلاقة المغربية، الدين في البنية الدستورية( تحديد علاقة الدين بالدولة – 4

 ). في المجالين الديني والسياسيوظيفة إمارة المؤمنين، والسياسي
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